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ال السؤ

هريا ؟ اً ش ت اب لغ ث ر على أن يكون المب ص آخ خ ريكي أو على ش ير حصتي من محل على ش أج ما حكم ت

صلة ة المف اب الإج

ي الدور ارة ف واز الإج الأصل وهو ج يره ؛ عملا ب ريكه أو على غ ة معلومة ، على ش ت اب رة ث أج يرها ب أج از له ت ي محل ، ج من كان له حصة ف

اق العلماء . ف ات ة ب ز ائ ريك ج اع للش ء المش ي ارة الش ج ه ، وإ ائ ق ه مع ب ع ب ف ت يرها مما ين والمحلات وغ

احة , عة مب ف ها من ع ب ف ت ن يمكن أن ين ارة كل عي ج وز إ ارته , تج ج وز إ ما تج ي صل : ف ” )5/317( : “ف ي ن ي “المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

ام ام , والمحامل , والسرج , واللج ي ال , والخ ساطيط , والحب اب , والف ي مة , والث هي د , والب ها بحكم الأصل , كالأرض , والدار , والعب ائ ق مع ب

. ” لك اه ذ ب , والسيف , والرمح , وأش

عة ف ارة من ج ن إ ريكي اعا ، وأراد أحد الش ها مش عت ف عاقد على من ن المت ا كانت العي ذ اع : إ ارة المش ج ” )1/263( : “إ ة هي ق ي “الموسوعة الف وف

ي ة وف ة والمالكي عي اف ة والش ي ف ين من الحن مهور )الصاحب ن الج إ ريك ف ر الش ي ها لغ ارت ج اق . أما إ ف الات ة ب ز ائ ريك ج ها للش ارت ج إ ه ، ف حصت

المهايأة اع ب ف ت اع مقدور الان يعه ، والمش وز ب اع كما يج ارة المش ج وز إ تج ع ، ف ي ارة أحد نوعي الب ا ؛ لأن الإج يض ها أ ون ز ي قول لأحمد( يج

اع ارة المش ج واز إ ري ج ص العكب و حف ب ار أ ت ي : واخ ن ي المغ اء ف يعه . ج از ب ا ج [ ، ولهذ ريكين مدة معلومة ه كل واحد من الش ع ب ف ت ي ين ]يعن

ريكان معا عله الش ا ف ذ وز إ ه يج ع ، ولأن ي يره كالب از مع غ ج ريكه ، ف وز مع ش ي ملكه يج د ف ه عق ه أحمد ؛ لأن لي ريك . وقد أومأ إ ر الش ي لغ

تهى . يع ” ان ردا كالب ه مف ب ي نصي عله ف از لأحدهما ف ج ف

ف ونحوها . ة والمعدات والأرف هز ة كالأج ت اب يه من الأمور الث قط ، أو من المحل وما ف ير حصتك من المحل ف أج ا : ت والمقصود هن

ن مّ ث ل ت يعها ، ب ب لا ب ها إ ع ب ف ت اعة لا ين ض ع ، والب اف ارة عقد على المن يرها ؛ لأن الإج أج لا يصح ت دت – ف ن وج اعة – إ ض وأما حصتك من الب

من مقسط . ث لك – ولو ب ي ذ ب ف ن رغ ر – إ أج اع على المست ب اعة ، وت ض الب

ت . ئ يعها لمن ش ب اعتك وت ذ بض أخ ان ، أو ت ق ف ت ما ت رة ، حسب أج ا أو ب ان يعها ، مج ي ب له ف وز أن توكّ ويج

والله أعلم .
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